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قرار تعقيبـي
باسم الشّعب التّونسي،

القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

"الأستاذنائبهاالمرسى،"،--------------"مقرّها،"--------------":المعقّبة
تونس،-------------- " الكائن مكتبه " -------------- "،

من جهـــــة،

تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:ضدّهاوالمعقّب
من جهــة أخرى.

عننيابة"--------------"الأستاذمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
فيطعـنا38987عـددتحت2007أكتوبر31بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبة
2007أفريل26بتاريخبتونسالإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم

الحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي47934عددالقضيةفي
القانونيّةالمصاريفوحملالمؤمّنبالمالالمستأنفةوتخطئةبهالعملوإجراءالإبتدائي

عليها.

إلىخضعتالمعقّبةأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
وشملتالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىبالضريبةتعلقّتالجبائيّةلوضعيّتهاأوليّةمراجعة

23بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2002و2001سنتي
قدرهجمليبمبلغبمطالبتهايقضي308/2005عددتحت2005جويلية

التيبتونسالإبتدائيةالمحكمةأمامعليهفاعترضتوخطاياأصلاد(30.702,750)
القاضي1467عددالحكم2006جانفي12بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةتعهّدت
عددالإجباريالتّوظيّفقراربإقرارالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّا

استأنفتهالذيالحكموهوبه،العملوإجراء2005جويلية5بتاريخالصّادر308/2005
المضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبتونسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبة

منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.

المعقّبةنائبمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
الحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2007نوفمبر20بتاريخ

المطعون فيه مع الإحالة، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
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الحكمعللّتالثانيةالدّرجةمحكمةأنّبمقولة،التّعليلوضعفالوقائعتحريفأولا:
منالمودعالموسميالقرضبمطلبالمضمّنالتّصريحأنّإلىبالإستنادفيهالمطعون

مبالغعلىمشتملاكانطالماللمراجعةقانونيّاسندايعدّالفلاحيالوطنيالبنكلدىمنوّبته
حالبأيّيمكنلاأنّهأثبتتمنوّبتهأنّحينفيبالتّوظيفالمشمولةالسّنواتبعنوانمحقّقة

هذاأنّضرورةالقرضمطلبصلببهالمصرّحالرقمحقّقتقدتكونأنالأحوالمن
سيتمّالتيالسنواتبعنوانتحقيقهيمكنإحتماليتقديري،رقممجرّديكونأنيعدولاالرّقم

أساسعلىعلىولاالمحقّقالدّخلأساسعلىيوظّفالأداءوأنّالقرضخلاصخلالها
الربحنظّمتالتيهيالإدارةعنالصّادرةالعامّةالمذكّراتأنّوأضافالمحتمل.الدّخل

باعتمادهاالإدارةفإنّوبالتّاليالجهات،وحسبالأنشطةنوعيّةحسبللهكتارالتقديري
قدتكونعنهاالصادرةالعامّةالمذكرةلمقتضياتواستبعادهاجزافيتصريحمجرّدعلى

تعليلفييفلحولمالقانونخالفقدبذلكفيهالمطعونالحكمويكونمنوّبتهحقوقهضمت
قضائه.

الإستئنافمحكمةأمامتمسّكتأنلهاسبقمنوّبتهأنّبمقولةالدّفاع،حقوقهضمثانيا:
إثباتشهادةمنثابتهومثلما،2002لسنةالفلاحيالموسمجفافمنتضرّرتبأنّها

التّوظيفقراروأنّبباجة،الفلاحيةللتنميةالجهويّةالمندوبيّةمنالمسلمّةالأضرارحصول
أنّإلاّعكسهاوإثباتبدحضهامنوّبتهقامتضعيفةواقعيّةقرائنإلىاستندالإجباري
إقرارإلىوانتهتبالإيجابأوبالسّلبعليهتجبولمالدّفعهذاتجاوزتالمذكورةالمحكمة

الحكم المطعون فيه.

بيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهاالمعقّبتقريرعلىالإطّلاعوبعد
التعقيبمطلبرفضإلىوالرّامي2008جانفي26بتاريخبهالمدلىالطّعنأسباب

إلى ما يلي:أصلا وحمل المصاريف القانونية على المعقبة، وذلك بالإستناد

المعقّبدفعت،التعليلوضعفالوقائعبتحريفالمتعلّقالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
بالمحكمةالمتعلقّالقانونمن68الفصلأحكاملمخالفتهشكلاالمطعنهذابرفضضدّها

وضعفالوقائعتحريفهمامختلفتينمسألتينصلبهأثارالمعقّبةنائبأنّضرورةالإداريّة
خلالمنكافياتعليلامعللّاجاءفيهالمطعونالحكمأنّاعتبرتإحتياطيّة،وبصفةالتعليل.

منزلةينزّلقرضعلىالحصولبغايةبالأداءالمطالبةمنالمقدّمالتصريحأنّعلىتأكيده
اعتمادأنّكماتجزئته،يمكنلاوالذيعنهالصّادربالإقراريؤاخذالشخصوأنّالإقرار

يمكنلاسليمةواقعيّةقرينةيعدّللمعقّبةالجبائيّةالوضعيّةمراجعةفيالتّصريحهذا
لهاحجّةيمثّلبلجزافيّاأواحتماليّاليسالمعقّبةتصريحأنّوأضافتبالقول.دحضها

مثلما بيّنته محكمة الإستئناف.وعليها وهو ينزّل منزلة الإقرار الصّادر بصفة تلقائيّة

بأنّضدّهاالمعقّبدفعتالدّفاع،حقوقهضممنالمأخوذالثالثالمطعنبخصوصثانيا:
المعقّبعنالصّادرالتصريحعلىبناءتمّتالمطالبةأنّعلىأكّدتالإستئنافمحكمة
لاالإقرارلأنّتجزئتهيمكنولاعليهتؤاخذمنهاإقرارايعدّوالذيتلقائيّةبصفةضدّها
جديّةغيراعتبرتهاالتيالدّفوعاتبقيّةتجاوزيتّجهأنّهعلىنفسهالآنفيمؤكّدةيتجزّأ،

وأوضحت.2002سنةجفافلحالةتعرّضهابخصوصالمعقّبةبهتمسّكتماذلكفيبما
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لهاتعرّضتالتيالجفافحالة2002سنةبعنوانتصريحهافيراعتقدالمعقّبةأنّ
الظروفتلكالمذكورتصريحهافيتراعلمأنّهاتثبتأنعليهاكانوقدالسنةتلكخلال

للجفاف.خلالهاتعرّضتالتي2002سنةتلىقدالتصريحوأنّخاصّةالمناخيّة

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

ليومالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفيناستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
في"--------------"السيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009مارس14

الأستاذزميلهحقفي"--------------"الأستاذوحضرالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوة
للأداءاتالعامةالإدارةممثّلحضركماالتعقيببمستنداتوتمسّك"--------------"

وتمسّك بتقرير الرد.

مارس31يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
2009.

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

حقوقوهضمالتّعليلوضعفالوقائعتحريفمنالمأخوذينوالثّانيالأوّلالمطعنينعن
لاتّحاد القول فيهما:الدّفاع

أنالأحوالمنحالبأيّيمكنلاأنّهأثبتتمنوّبتهبأنّالمعقّبةنائبتمسّكحيث
أنيعدولاالرّقمهذاأنّضرورةالقرضمطلبصلببهالمصرّحالرقمحقّقتقدتكون
خلاصخلالهاسيتمّالتيالسنواتبعنوانتحقيقهيمكنإحتمالي،تقديري،رقممجرّديكون

المحتمل.الدّخلأساسعلىولاالمحقّقالدّخلأساسعلىيوظّفالأداءوأنّالقرض
للهكتارالتقديريالربحنظّمتالتيهيالإدارةعنالصّادرةالعامّةالمذكّراتأنّوأضاف

تصريحمجرّدعلىباعتمادهاالإدارةفإنّوبالتّاليالجهات،وحسبالأنشطةنوعيّةحسب
منوّبتهحقوقهضمتقدتكونعنهاالصادرةالعامّةالمذكرةلمقتضياتواستبعادهاجزافي
أنّهعلىوأكّدقضائه.تعليلفييفلحولمالقانونخالفقدبذلكفيهالمطعونالحكمويكون
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الفلاحيالموسمجفافمنتضرّرتبأنّهاالإستئنافمحكمةأمامتمسّكتأنلمنوّبتهسبق
المندوبيّةمنالمسلمّةالأضرارحصولإثباتشهادةمنثابتهومثلما،2002لسنة

واقعيّةقرائنإلىاستندالإجباريالتّوظيفقراروأنّبباجة،الفلاحيةللتنميةالجهويّة
الدّفعهذاتجاوزتالمذكورةالمحكمةأنّإلاّعكسهاوإثباتبدحضهامنوّبتهقامتضعيفة

الحكم المطعون فيهولم تجب عليه بالسّلب أو بالإيجاب وانتهت إلى إقرار

68الفصلأحكاملمخالفتهشكلاالأوّلالمطعنبرفضضدّهاالمعقّبدفعتوحيث
مسألتينصلبهأدمجالمعقّبةنائبأنّضرورةالإداريّةبالمحكمةالمتعلقّالقانونمن

مختلفتين هما تحريف الوقائع وضعف التعليل.

الوقائعتحريفبينالأوّل،المطعنبعنوانالجمع،إلىالمعقّبةنائبعمدلئنوحيث
فيهالمطعونالحكمعلىيعيبأنّهمضمونهعلىبالإطّلاعيتبيّنفإنّهالتعليل،وضعف
يتعلقّالمطعنهذاأنّاعتبارمعهيتّجهالذيالأمرالمآخذ،منسواهدونالتعليلضعف

وليس في عنوانه.بضعف التعليل ضرورة أنّ العبرة تكمن في مضمون المطعن

القانونيةوالأسبابالواقعيةالإعتباراتعلىالتنصيصالأحكامتعليليقتضيوحيث
ضعفوأنّالتناقض،أوالقصوريشوبهالابصورةالحكماتّخاذأساسهاعلىتمّالتي

عدمأوالأطرافلأحدالجوهريّةالدفوعاتعنالإجابةالمحكمةإهمالفييتمثّلالتّعليل
حكمها.إفصاحها عن السّند القانوني أو الواقعي الذي تأسّس عليه

قراربإقرارقضىالذيالإبتدائيالحكملإقرارالإستئنافمحكمةاستندتوحيث
الموسميالقرضبمطلبالمضمّنبالأداءالمطالبةتصريحأنّإلىالإجباريالتّوظيف

للمراجعةقانونيّاسندايعدّبالملفوالمظروفالفلاحيالوطنيالبنكلدىقبلهامنالمودع
كانمتىوأنّهبالتّوظيف،المشمولةالسّنواتبعنوانمحقّقةمبالغعلىمشتملاكانطالما

طالماحالتهعلىفيؤخذالتّجزئةعدممبدأيحكمهفإنّهالإقرارمنزلةمنزّلاالتصريحهذا
لهايجوزلافإنّهالتّصريحهذامنانتفاعهاثبتطالماوأنّهتلقائيّا،بالأداءالمطالبةبهقامت

التمسّك بخلافه لأنّ الإقرار لا يتجزّأ.

صلببالأداءالمطالبةتصريحفإنّالإستئنافمحكمةإليهانتهتلماخلافاوحيث
الإقرارمنزلةينزّللاالفلاحيالوطنيالبنكلدىأودعتهالذيالموسميالقرضمطلب

الذي لا يتجزّأ وإنّما يعدّ قرينة قابلة للدّحض.

منالمعقّبةبهتمسّكتمامناقشةعنالإستئنافمحكمةإعراضفإنّلذلكتبعاوحيث
حصولإثباتبشهادةإدلائهارغم2002لسنةالفلاحيالموسمجفافمنتضرّرتأنّها

فيهالمطعونالحكميجعلبباجةالفلاحيةللتنميةالجهويّةالمندوبيّةمنلهاسلمّتأضرار
معه نقضه على هذا الأساس.مشوبا بضعف التّعليل وتحريف الوقائع الأمر الذي يتعيّن

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة
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وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
بهيئة حكمية جديدة.القضية إلى محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النّظر فيها

: حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها.ثانيا

الجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
ومنيرالمكورفاضلالسيّدينالمستشارينوعضويّةالإداريّةللمحكمةالأوّلالرّئيس
العربي.

نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009مارس31يومبجلسةعلنـاوتلـي
مساعد.

الرئـيــس الأوّل
غازي غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين حسين عمارة
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